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ARABISK  ”EE TE”

تصريح شخصيّ
منع الزواج القسريّ

ممنوع في النرويج وبحسب القانون إجبار أحد على الزواج. إن إجبار أحد على الزواج يندرج تحت قانون العقوبات ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن. وممنوع أيضاً بحسب القانون النرويجي إرغام أحد على عقد زواج خارج البلد، أو الاتفاق على زواج نيابة عن الأطفال.

يعاقب على الزواج القسري كل من يجبر أحداً وذلك بواسطة العنف أو سلب الحرية أو ضغط غير لائق أو بواسطة أي تصرف آخر مخالف للقانون أو أنه يهدد في تصرف مشابه لهذا أحداً ما لكي يجبره على الزواج. العقوبة على الزواج القسريّ هي السجن لفترة تصل إلى غاية 6 سنوات. إن الاشتراك بهذه التهمة يُعاقب عليها  بنفس الطريقة.

انظر الفقرة الثانية من المادة 222  من قانون العقوبات.

إن إعطاء معلومات خاطئة عن قصد للضحية أو للشرطة أو لأي سلطة أخرى عندما يتم ذلك بغرض إجراء الزواج القسري، هي من بين الأمور التي يمكن اعتبارها اشتراكاً في جرم الزواج القسري.

يمكن لأي من الزوجين أن يرفع دعوة لإعلان الزواج باطلاً في حالة إذا كان هو قد أُجبر أو إذا كانت هي قد أُجبرت على الزواج بواسطة تصرف مخالف للقانون. 
انظر قانون الزواج المؤرخ في 1991.7.4، رقم 47 (المادة 16).

إن اتفاقية الزواج  التي يجريها الأبوين أو أناس آخرين نيابة عن الطفل هي غير مُلزمة [في النرويج].

انظر قانون الطفل المؤرخ في 1981.4.8، رقم 7 (المادة 30 أ). 

لقد قام المترجم بترجمة هذا التصريح وقرأه لي باللغة العربية.

إني أؤكد بأني حصلت على المعلومات المذكورة أعلاه وفهمتها.
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    توقيع مقدّم الطلب                                                توقيع وختم الشرطة

ترغب السلطات النرويجية في المساهمة بعدم حصول الزواج القسري والاتفاق على الزواج نيابة عن الأطفال، وانسجاماً مع هذه الرغبة فقد تم الحصول على وتسجيل المعلومات المذكورة أعلاه. إن معالجة المعلومات الشخصية هي ضرورية لإنجاز مهمة تخص المصلحة العامة ومنصوص عنها في المادة 8 د من قانون المعلومات الشخصية.إن مديرية شؤون الأجانب هي المسؤولة عن معالجة هذه المعلومات. يمكن للمعلومات الواردة في هذا التصريح الشخصي، وفي حالات معيّنة، أن تعطى للشرطة والسلطات الصحية والاجتماعية       
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         توقيع المترجم                                                   رقم المترجم  

